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abstract 

International dealings are completely directed towards the 

exclusion from all control of internal legislation, through the creation of 

rules of a professional nature that do not refer in their existence to the law 

of any country. It is higher than all the countries organizing it in order to 

be a ruler over it. These provisions range between customary and 

consensual rulings. The customary ones are like international rules for the 

interpretation of international trade terms, as they are considered one of 

the basic sources in international trade or their source may be consensual. 

The agreements concluded such as the Vienna Convention issued in 1980 

or international principles such as Unidro or the principles of European 

contract law. 

The principle in the internal and international contractual 

transactions, including those concluded between the contracting parties, is 

its implementation in a manner consistent with good faith, except that one 

of the contracting parties may fail to implement it or perform it in a 

defective manner. Somewhat with the strength of the effect resulting from 
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this non-implementation, and did it lead to depriving the creditor of the 

basic benefit that he intended to obtain from the contract, or was it in a 

way that could be tolerated in it. It created the so-called fundamental 

violation, which was from its inception touching the origin of the 

contract, which prompted the people present in international trade to find 

solutions to bypass the annulment by granting the creditor with the right a 

period of time for the debtor party to rectify this breach, either by 

implementation or repairing the defect, and they called it the (additional 

period. 

 الممخص
تتجه التعاملات الدولية كميا نحو الاستبعاد عن كل سيطرة لمتشريعات الداخميـة ، وذلـم مـن       
جادها لقواعد ذات طابع مهني لا ترجع في وجودها الى قانون اي دولة فهي مسـتمدة مـن خلال اي

الواقع الذي فرضه المجتمع الدولي لمتجار ، واعتبرت عمى هـذا الاسـاس قانونـا حاكمـا لهـا ، وهـي 
تكون في مرتبة اعمى من كل الدول المنظمة لها حتى تكون حاكمة عميها  ، تتـراوح هـذا الاحكـا  

حكـــ  عرفـــي وحكـــ  اتعـــاقي، فـــالعرفي منهـــا كالقواعـــد الدوليـــة لتعســـير م ـــطمحات التجـــارة  مـــا بـــين
الدوليــة، حيــث تعتبــر احــد الم ــادر الاساســية فــي التجــارة الدوليــة او قــد يكــون م ــدرها اتعــاقي ، 

او المبــادئ الدوليــة كاليونيــدروا او مبــادئ  4982فالاتعاقيــات المبرمــة كاتعاقيــة فيينــا ال ــادرة عــا  
 نون العقد الاوربي .قا

يعــد الا ــل فــي التعــاملات العقديــة الداخميــة والدوليــة منهــا المبرمــة بــين المتعاقــدين تنعيــذا        
بطريقة تتعق مع حسن النية ، الا انه قد يخل احد المتعاقدين في تنعيذا او يقو  بإنجازا عمى نحو 

، وهــذا مـــا تناولتـــه التشــريعات الدوليـــة مـــن  معيــب فهنـــا يكــون مســـؤولا ومســـتحقا تيقــاع الجـــزاءات
خلال فرضها لتمم الجزاءات والمرتبطة نوعا ما بمدى قوة الاثر المترتـب عمـى عـد  التنعيـذ ذلـم ، 
وهل ادى لحرمان الدائن من المنععة الاساس والتي كان ينوي الح ول عميهـا مـن العقـد ا  كانـت 

المخالعـة الجوهريـة وهـي مـا كانـت منـذ بـدايتها عمى نحـو قابـل لمتسـامي فيـه . فتوجـدت مـا يسـمى ب
ماســة بت ــل العقــد ممــا دفــع الاشــخاص المتواجــدين فــي التجــارة الدوليــة بإيجــاده  الحمــول لتخطــي 
العســم مــن خــلال مــني الــدائن بــالحق مــدة مــن الــزمن لمطــرذ المــدين بــه لتــدارم هــذا الاخــلال امــا 

 المهمة الاضافية ( . بالتنعيذ او ا لاح العيب ، واطمقوا عميها تسمية )
 المقدمة

ســـنحاول مـــن خـــلال هـــذا المقدمـــة اعطـــاء ت ـــور مبـــدئي عـــن البحـــث   مـــن خـــلال تقســـيمها الـــى 
 فقرات، وكما يتتي:
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 -فكرة البحث: -أولاا 
ان المهمة الاضافية او ما ي طمي عميها داخميا نظرة الميسرة هي مكنة او سـمطة يمنحهـا القـانون 

 او القاضي لممدين كيما يوفي بتلتزامه التعاقدي .
فهي في حقيقتها ليست تتجيلا ، انما هي تحديد ميعاد مناسب لتنعيذ الالتزا  العقدي عمى افتراض 

ـــى بـــذل  مـــا يســـتطيع مـــن جهـــد معقـــول فـــي ســـبيل الوفـــاء بتلتزامـــه ان ـــراذ نيـــة المـــدين  جـــديا ال
التعاقدي، ويكون من واجب القاضي في حالة مني المدين تمم المهمـة ،ان يراعـي ظـروذ الاخيـر 

 من حيث الميعاد المتناسب مع القدرة عمى الوفاء ،لا ان يت  تحديد مدتها جزافا.
زامــه العقــدي   فعـي هــذا الحالــة يســتطيع لكـن قــد تنقضــي المهمـة الاضــافية دون ان ينعــذ المـدين الت

 الدائن فسم العقد ، ويت  اعادة الحال الى ما قبل التعاقد مع تعويض الدائن بسبب ذلم الاخلال.
وقد تناولت التشريعات العربية والاجنبية المهمة الاضافية لكثرة تطبيقها في الحياة العممية ، بل تـ  

عمـى حـالات منحهـا فـي الاتعاقيـات الدوليـة  بهـدذ تنعيـذ الذهاب الى أبعد من ذلم ، اذ ت  الـنص 
 العقد بما يتعق مع مبدأ حسن النية .

والمهمـــة الاضـــافية اذا أنتهـــت دون ان ينعـــذ المـــدين التزامـــه   فــــتن مخالعتـــه تمـــم ست ـــبي جوهريـــة 
اقـد، ،وتعطي الحق لمدائن في فسم العقد، واسترداد ما ت  اعطاءا، أي يعاد الحال الى ما قبل التع

 وسنحاول دراسة كل ذلم بشيء من التع يل .
 -اىمية البحث وألباب اختياره: -ثانياا 

تظهر أهمية المهمة الاضافية ، كما لو انها العر ة الأخيرة لممدين كـي يكمـل تنعيـذ التزامـه، عمـى 
افتراض انه حسن النية، رغبة من كـل ذلـم فـي التقميـل مـن حـالات فسـم العقـد ، ومـا يترتـب عمـى 

 م العسم فيما لو ح ل   من آثارقد تكون ذات ضرر عمى احد طرفي العقد او كميهما معا.ذل
كـــذلم فتنـــه مـــن الاهميـــة بمكـــان المحافظـــة عمــــى حيـــاة العقـــد ، كممـــا كـــان ذلـــم ممكنـــا، فالمهمــــة 
الاضافية اشبه بعممية أنعاش لمعقد بهدذ اعادته الى حياته الطبيعية، وتنعيذا وفقا لما تـ  الاتعـاق 

 ه.عمي
 أما الباب اختياره فيي كما ييتي:

كثرة الاخلال في العقود الدولية او اختلال توازنها  نتيجة م ـادفة او عـارض يطـرأ بعـد انعقـاد .4
العقد  مما قد يحت  المجوء الى المهمة الاضافية كتحد الحمول الطارئة ، مـن اجـل اعـادة العقـد الـى 

 وضعه الطبيعي .
المدين فر ة أخيرة لتنعيذ التزامه العقدي ، عمـى افتـراض ان  رغبة المشرع او القاضي في مني.0

 الاخير حسن النية ، لكن حالة الظروذ الطارئة دون تنعيذا التزامه في الموعد المتعق عميه.
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محاولة القضاء التقميل من حالات فسـم العقـد مـن خـلال الاسـتعانة بالمهمـة الاضـافية   لمـا قـد .3
 مبية لأطرافه.يترتب عمى ذلم العسم من آثار س

 -اشكالية البحث: -ثالثاا 
تتجمــى اشــكالية البحــث فــي غيــاب التنظــي  القــانوني الــداخمي لممهمــة الاضــافية ، الأمــر الــذي يحــت  

 عمى القضاء الوطني الاستعانة بالمبادى العامة الدولية .
ممهمـــة كـــذلم فتنـــه مـــن الاشـــكاليات الاخـــرى التـــي تعتـــرض بحثنـــا   هـــي قمـــة الدراســـات القانونيـــة ل

الاضــافية عمــى الــرغ  مــن تكــرار تطبيقهــا فــي الحيــاة العمميــة، وحاجــة المــدين اليهــا   ل ــرض تنعيــذ 
التزامــه وفقــا لمعقــد المبــر ، كــذلم فانــه وبســبب غيــاب التنظــي  القــانوني الــوطني لممهمــة الاضــافية   

 أدى ذلم الى تضارب أحكا  القضاء وأختلافه حول أساسها القانوني وشروط منحها .
  -منيجية البحث: -رابعاا 

سنعتمد في هذا الدراسة عمى المنهج التحميمي المقارن، مـن خـلال تحميـل ن ـوص القواعـد العامـة 
وبحــث مــدى أمكانيــة تطبيقهــا عمــى موضــوع البحــث والمقارنــة بــين القــوانين الاجنبيــة  والاتقاقيــات 

أتعاقيـة فيينـا، اتعاقيـة لاهـاي  عمـى الدولية  القانون المدني العرنسي، مبـادى قـانون العقـد الاوربـي، 
 أساس افضمها تنظيما لممهمة الاضافية.

 -خطة البحث: -خاملاا 
ســـنوزع البحــــث الـــى مطمبــــين، سنخ ـــص المطمــــب الاول لدراســـة تحــــول المخالعـــة المرتكبــــة الــــى 
جوهرية مع الاسترداد ، أما المطمب الثاني سنبحث فيه الحق في العسم ، وسننهي البحث بخاتمة 

 رجنا فيها ما تو منا اليه من نتائج ومقترحات.،اد
 ولله الحمد والشكر ... ومنو العون وااجر.

 المطمب ااول
 تحول المخالفة المرتكبة الى مخالفة جوىرية مي الالترداد

مــن اهــ  الاثــار المترتبــة عمــى انتهــاء المهمــة الاضــافية هــو تحــول المخالعــة المرتكبــة الــى مخالعــة 
جوهرية ، حيث يثبت لمدائن حقـه فـي فسـم العقـد مـع ضـرورة اعـادة الحـال الـى مـا كـان عميـه قبـل 
 التعاقد وهو الاسترداد ، وسنتناول ذلم  فرعين الاول منهما سـيكون تحـت عنـوان  تحـول المخالعـة

 المرتكبة الى مخالعة جوهرية  اما العرع الثاني فسيكون تحت مسمى الاسترداد  . 
 
 
 



 

 606 

L  الميمة الاضافيةالآثار المترتبة بعد انتياءJ  

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2024   Volume 14   Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

 الفرع الاول
 تحول المخالفة المرتكبة الى مخالفة جوىرية

ان اخــتلال التــوازن فــي العقــود الدوليــة مــن الحــالات الــواردة جــدا فهــي امــا ان تحــدث م ــادفة أو 
ت التـي تطــرح فـي هـذا الحالـة هـو حـول مـدى تتثيرهــا ، والاشـكالا(4)عـارض يطـرأ بعـد انعقـاد العقـد

عمـــى الالتـــزا  العقـــدي فقـــد ت ـــل فـــي بعـــض الأحيـــان الـــى جعـــل تنعيـــذ الالتـــزا  مرهقـــا ان لـــ  يكـــن 
 مستحيلًا من جهة ومعرفة أه  الوسائل المستخدمة لمجابهة هذا الاختلال من جهة أخرى.

ة بنـود العقـد مـرة اخـرى إذا طـرأت ظـروذ تتضمن العقود الدولية في ال الب شروطا تتعمق بمراجع
، و هـي فـي طبيعتهـا (0)خارجية غيرت من حالة التوازن العقـدي والتـي كانـت غيـر موجـودة ابتـداءاً 

لا تكون عمى نسق واحد بل تختمذ من عقد لآخر، فهي تتعق مع ذاتيـة كـل عقـد، ويكـون الهـدذ 
لـه وحمايـة لرطـراذ مـن الت يــرات مـن وجودهـا هـي ضـمان بقـاء التـوازن فـي المعطيـات الاساسـية 

الطارئـة مســتقبلًا، وعمــى هــذا الاســاس لا بــد مـن تحديــدها قبــل واضــعيها بطريقــة واضــحة ومع ــمة 
 .(3)قدر اتمكان

يترتــب الأثــر الاهــ  عمــى وجــود هــذا الاخــلال هــو اععــاء المــدين مــن تنعيــذ الالتــزا ، وهــو فــي ذات  
تزامـات قائمـة مـع حقـه فـي اسـتخدا  كـل مـا كـان مقــرراً الوقـت يعـد الأثـر الاوحـد، إذ تبقـى بقيـة الال

له، عمى أن الأثر المترتب عمى وجود العقد أو فسخه متوقعاً عمى نوع الخمل، قد يرقى هذا الخمـل 
، فـإذا كـان مانعـا دائميـا (4)لمستوى يجعل منه عائقاً مانعا من تنعيـذ الالتـزا  مـا بـين مؤقـت أو دائـ 

ذا كــان مؤقتــاً كــان مــن المكــن لمــدائن مــني مدينــه مهمــة اضــافية لحــين جــاز لمــدائن فســم العقــد أمــا إ
زوال العــائق واكمالــه لتنعيــذ الالتــزا ، ويكــون المــدين ممزمــاً باســتكمال تنعيــذا الالتــزا  بمجــرد الــزوال 
ويععى من التعويض عما أ اب الدائن من ضرر خلال مدة وجودا عمى ان يستتنذ بعـدها حـق 

، والتســاؤل الــذي يثــور هنــا وبعــد زوال العــائق هــل يعــد قيــا  المــدين (5)الاخيــر فــي طمــب التعــويض
بتنعيذ التزامه فرضـاً عمـى الـدائن القبـول بـها ل جابـة عمـى هـذا السـؤال مـن الممكـن الاعتمـاد عمـى 
تخمذ المدين هل كان جوهريا ا فإذا كان كذلم جاز لمـدائن فسـخه فـلا يجبـر عمـى القبـول أمـا إذا 

مهمة اضافية أجبر الدائن عمى قبوله لمتنعيذ ويجبر المدين عمى تنعيذ التزامه ل  يكن كذلم ومنحه 
 كونه معرض لعسم العقد وذلم لتحول المخالعة الى جوهرية بعد انتهائها.

ويرجـع فــي بعـض الأحيــان عـد  تنعيــذ المـدين لالتزامــه لخطـت أو اهمــال أو تق ـير مــن الـدائن ممــا 
متعــذرا، فقــد يتمكــت البــائع مــثلا فــي تنعيــذ التزامــه ب ــنعه لســمعة يجعــل قيامــه بتنعيــذ الالتــزا  لوحــدا 

معينـــة أو ارســـالها لممشـــتري أو امتنـــاع الأخيـــر عـــن ارســـال الأذونـــات الخا ـــة بالاســـتيراد او اي 



 

 

L الآثار المترتبة بعد انتياء الميمة الاضافيةJ  

607 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2024   Volume:14 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

وثائق إدارية كان من المعترض ارسالها قبـل اسـتيراد البضـاعة، فيععـى البـائع مـن جميـع الجـزاءات 
 .(6 بة المشتري بالتعويض إذا كان له مقتضىالمقررة ضدا بل يحق له مطال

يكون تحقق العائق إذا كان مؤقتاً ومتعمقا بالتزا  لا يعد جوهرياً سببا في مني مهمة إضافية ، عمى 
أن يمـــز  المـــدين بالتنعيـــذ خلالهـــا فـــإذا انقضـــت دون تنعيـــذ تحولـــت المخالعـــة المرتكبـــة الـــى مخالعـــة 

هي رخ ـة ممنوحـة يطمـب بهـا مـن المـدين إعلامـه بمـا إذا جوهرية تجيز لممدين بها فسم العقد، ف
كـــان ســـينعذ أولا ويمنـــع الـــدائن مـــن القيـــا  بـــتي عمـــل لحـــين انتهائنـــا ، ويبـــدأ حقـــه فـــي العســـم إمـــا 

 .(7)بانتهائها أو بت ريحه أنه سوذ لا ينعذ خلالها
 ل العـا ، إلا ان ويكون الاخلال جوهرياً إذا كان ماساً بجوهرية العقد منذ النشوء وهو ما يعد الا

هنــام نــوع مــن الاخــلال أخــذت بــه التشــريعات الدوليــة وهــو المخالعــة الجوهريــة المكتســبة وليســت 
تعد مواطن مني المهمة الاضافية هي الأ مية فلا تتحقق آثارها الا إذا توفرت شروط معينة لها ، 

لاتعاقيــة عمــى عاتقهــا محــال تبــدل المخالعــة الــى جوهريــة بعــد ان لــ  تكــن كــذلم قبمهــا، وقــد اخــذت ا
ك يرها من التشريعات الدوليـة مهمـة تحديـد مـا هـي المخالعـة الجوهريـة وبيـان المعيـار المعتمـد فـي 
تحديــدها مــا بــين موضــوعي وشخ ــي، و مــن ثــ  فكــل مــا عــداها يكــون غيــر جــوهري، فمــيس مــن 

لال منحه المعقول ان يعسم العقد لأجل خطت قابل ل  لاح فيستدل عمى حسن نية الدائن من خ
لمدينه مهمة اضافية فبانتهائه تتحول هذا المخالعة الى جوهرية وان منحه  المهمة الاضافية يكـون 
منعاً مؤقتاً من استخدا  الدائن لحقه في العسم عمماً أنـه مانعـاً ينهـي برفضـه الاسـتعادة مـن المهمـة 

لاحقــاً لأنهــا لــ  تكــن عنــد  فهــي تكــون قــد اكتســبت جوهريتهــاالممنوحــة لــه  أو انتهــاء مــدتها فعــلًا ، 
 نشوئها كذلم.

وتعد الطريقة الانجي لمخـروج مـن هـذا الوضـع وضـمان اسـتقرار المعـاملات التجاريـة الدوليـة، هـي 
الاجــازة لأي مــن طرفــي العقــد ان يحــدد مهمــة مــن الــزمن تعــرذ بالمهمــة الاضــافية عمــى أن تكــون 

لممجـال الكـافي حتـى يقـو  بتنعيـذ الالتـزا  موجهة بتخطار لمطرذ الآخر ومعقولة اي تكون فاسحة 
، فــإذا بقــي الطــرذ الآخــر (8)تمــني لمطــرذ المخــالذ حتــى يقــو  بالتنعيــذ و عمــى النحــو ال ــحيي

مستمرا بإهماله أو عد  تنعيذا لالتزامه في موعدا الجديد انقمبت بعد انتهـاء هـذا المـدة الـى مخالعـة 
 جوهرية يحق معها لمطرذ المضرور فسم العقد.

اءت مبـــادئ قـــانون العقـــد الأوربـــي ومبـــادئ اليونيـــدروا خاليـــة مـــن الاشـــارة لكـــذا نـــص واكتعـــت وجـــ
مــن مبــادئ  428/8بإيرادهــا لن ــوص قا ــرة لمحــق عمــى الــدائن بهــا فقــط إذ أشــارت لــذلم المــادة 

عمى ان منحها لا يشترط من مبادئ اليونيدروا ،  5/4/7قانون العقد الأوربي يذكر ن ها والمادة 
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العــة ان تكــون غيــر جوهريــة بــل يمكــن منحهــا حتــى مــع جوهريتهــا إذا كانــت لــدى مانحهــا فــي المخ
 .(9)الرغبة في الحعاظ عمى العقد المبر  متى ما كان ذلم ممكنا

وان امتناع أحد الطرفين عن تنعيذ التزامه أو عجـزا عـن ذلـم عمـى الـرغ  مـن منحـه مهمـة اضـافية 
، ونظمت اتعاقية فيينا عمى التوازي المخالعة الجوهرية  سيحقق لدينا مخالعة جوهرية لكنها مكتسبة

، حيــث وضــحت بمــا لا يجعــل مجــالًا (42)المكتســبة وابتــدأت باتشــارة لممشــتري ثــ  بعــد ذلــم لمبــائع
لمشــم ان المخالعــة وان كانــت تعــد غيــر جوهريــة لــبعض الالتزامــات الاساســية الا ان تحولهــا لــذلم 

عــا يتمثــل الأول بامتنــاع المــدين أو عجــزا عــن التنعيــذ أمــا أمــر وارد متــى مــا تــوافر فيهــا شــرطان م
 الثاني فيتمثل باستمرار هذا الامتناع لحين انتهاء المهمة الاضافية.

تحديد معهو  المخالعة الجوهرية من عدمها لا يعتمد عمى نوع الخطت المرتكب بقـدر اعتمـادا عمـى 
ة لمطرذ المضرور ، فتستوي لدى حج  الضرر الحا ل ومدى إلحاق الأذى بالتوقعات المشروع

اتعاقيــة فيينــا اتخــلال وبكــل الالتزامــات الا إذا اتعقــت الاطــراذ عمــى خــلاذ ذلــم، عمــى أن هــذا 
الاتعاقيــة عــدت امتنــاع المــدين وال ــرارا عمــى عــد  التنعيــذ يجعــل مــن مخالعتــه جوهريــة إلا أنهــا لــ  

ل جعمتهـا فـي التزامـات محـددة بكونهـا تتوسع في تطبيقها لعكرة التحول ول  تتقبمهـا عمـى اطلاقهـا بـ
نما حددتها لمبائع بعد  تسميمه لمبضاعة  ا مها جوهرية ولا تقبل الانطباق عمى كل المخالعات ، وال

 او لممشتري بعد  دفع الثمن أو تسم  البضاعة.
أشــارت اتعاقيــة فيينـــا ، (44)ويعــد التســمي  مــن الامـــور التــي تــت  رضـــاءاً دون حاجــة لمتســمي  حقيقـــة 

الاساســــية، فقــــد  تســـمي  الحكمــــي عنــــد تنظيمهــــا لالتــــزا  البــــائع بالتســـمي  واعتبــــارا احــــد الالتزامــــاتلم
تضمنت حالة عد  التزامه بالتسمي  في اي مكان معين، وذلم بان يكون ممزماً بالتسـمي  فـي مكانـه 

مي  فـي تنظيمهـا عنـد حـديثها عـن التسـمي  إذا كـان البـائع غيـر ممـز  بالتسـ 34هو، وتناولـت المـادة 
اي مكــان وذلــم امــا بــالرجوع لنــوع البضــاعة الــذي يعــرض عمــى الــدائن بهــا ان يتســممها فــي مكــان 
عمل المدين البائع فتنح ر مهمة البائع بتسهيل وضع اليد عميها من قبل الدائن المشتري  أو قد 

ه ب و يكون الاتعاق قد نص عمى ذلم فتكون مهمته محددة بوضع يدا عميها فقط، وهذا ما تناولت
مـــن الاتعاقيـــة و أوردت التســـمي  الحكمـــي بعبـــارة يوضـــع البضـــائع تحـــت تعـــرذ  34ج مـــن المـــادة 

 المشتري في ذلم المكان.
منهـا ، فـإذا لـ   6/4/6وتضمنت مبادئ اليونيدروا ذات الحك  الذي اخذت به الاتعاقيـة فـي المـادة 

لهـا يكـون التســمي  فـي مكــان يحـدد مكـان الاداء فــي العقـد  أو لــ  يكـن مـن الممكــن تحديـدا مــن خلا
الممتز  به ويكون الاعتماد عمى مكانه حين التعاقد اما إذا ت ير بعد الابرا  فتن النعقـات الاضـافية 

فقد يكون المبيع في حوزة المشتري ابتداءا أو يتحممها هو المدين بالتسمي  بعد ت يير مكان الاقامة 
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غيـــر الممكيـــة، فبالاتعـــاق بـــين الطـــرفين يكـــون  يبقـــى تحـــت يـــد المالـــم لهـــا  البـــائع  لأســـباب أخـــرى
المشتري قد أستم  البضاعة فهو ت رذ حكمي وليس مادي فعمي دائماً ومن الممكـن تعريعـه بتنـه 

 ت رذ قانوني يقع باتعاق الأطراذ ينج  عنه ت يير الحائز لمشيء محل العقد.
أو الـذي يمكـن الرجـوع فيـه إلـى العقـد يمتز  المدين بتنعيذ الالتزا  في التاريم المتعق عميه في العقد 

 وتحديدا من خلال معطيات متحققة اما إذا جاء خاليا من ذلم كان العرذ هو المحدد.
يثور التساؤل هنا إذا كان المدين ل  يعبر عن عجزا أو امتناعه ولكنه ل  يباشر فور منحه المهمـة 

اس تحـول المخالعـة الـى جوهريـة الاضافية بالتنعيذ، هل يعطيه هـذا الحـق فـي فسـم العقـد عمـى أسـ
لانعــدا  العائــدة مــن منحــه المهمــة الاضــافيةا ل جابــة عمــى هــذا الســؤال نقــول ان المهمــة الاضــافية 
حق لممدين الى آخر يو  منها فإذا ل  تنعذ التزامه في بدايتها أوفي وسـطها ونعـذ فـي اليـو  الأخيـر 

ر موعـــد التنعيـــذ خـــلال المهمـــة الاضـــافية منهـــا كـــان وفائـــه  ـــحيحاً ومقبـــولا فيتـــرم لـــه حريـــة اختيـــا
 الممنوحة له فلا يوجد الزا  بالمباشرة حين منحها .

غير ان التسمي  بعد الموعد المحدد يعد اخلالا وكذلم إذا كان التسمي  قبل الموعد المحدد وهـو مـا 
ممـا قـد يعرذ بالتسمي  المبتسر، وسبب اعتبارا كذلم هـو عـد  اسـتعداد الـدائن لاسـتقبال البضـاعة 

 .(40)يسبب له ضررا
، فهـل يجـوز منحـه مهمـة اضـافية (43)يكون اتخلال في بعض الاحيـان متوقعـاً مـن الطـرذ الآخـر

عمى الرغ  من ذلم التوقع ا انقس  العقه في هذا الى اتجاهين الأول منهما ذهب الى جواز المـني 
يســدد الــثمن مــثلا  أو  حتــى وان كــان قبــل وقــوع الاخــلال فــإذا توقــع البــائع أن المشــتري ســوذ لــن

توقع ان البائع سـيواجه مشـاكل فـي م ـانعه سـتؤخر تسـميمه لمبضـاعة فـي الموعـد المتعـق عميـه ، 
فيمنحـــه وقتـــاً لضـــمان التســـمي  عمـــى أن ذلـــم لا يعـــد تعـــديلا لمعقـــد لان امكانيـــة التنعيـــذ فـــي الوقـــت 

همــة الاضــافية قبــل الاخــلال المحــدد أمــر لازال وارداً، بينمــا ذهــب الاتجــاا الثــاني إلــى عــد  مــني الم
بل لا بد مـن فشـل المـدين فـي تنعيـذ التزامـه فـي موعـدا المحـدد فـإذا منحهـا قبـل موعـدها كـان ذلـم 

 تعديلا لمعقد وهو أمر غير مقبول.
ويعــد الاخــلال بمكــان التســمي  اخــلالًا متراوحــاً مــا بــين اعتبــارا جــوهري أولا، فــإذا كــان ماســاً بالعقــد 

ن به جسيما كان جوهرياً أو كان مرتبطاً بإخلال بميعاد التسـمي  تـ  اعتبـارا وأحدث ضرراً لا يستها
كذلم اما ما عدا ذلم فيعد اخلالا غير جوهري، ويقع عبئ الاثبات فـي كـل مـا تقـد  عمـى المـدين 

 فهو مجبر عمى اثبات تنعيذا للالتزا  خلال مدته الأ مية أو الاضافية.
يعامل الالتزا  بتسمي  ، (44)ة أمراً ممثلا لحيازة البضاعة نعسهايعد تسمي  المستندات التابعة لمبضاع

المستندات كما يت  التعامل مع تسمي  البضائع ذاتها، فيكون التسمي  في الزمـان والمكـان المحـددين 
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فــي العقــد، ويثبــت لــه الحــق فــي ا ــلاح الخمــل فيهــا لحــين حمــول ميعــاد التســمي  إذا كــان قــد  أوفــى 
لاجل المتعق عميه ، عمى ان ذلـم مشـروطا بعـد  مضـايقة أو المشـتري أو أنـه بالتزامه قبل حمول ا

 يتحمل نعقات تعد غير معقولة، اما إذا سبب له ذلم ضررا كان له الحق في طمب التعويضات . 
تناولــت مبــادئ قـــانون العقــد الأوربـــي فكــرة الأداء المبكــر، فهـــو أمــر وارد الحـــدوث فــي التعـــاملات 

منهـــا حكمـــين الأول  423/7الدوليـــة مـــع اخـــتلاذ الاســـباب المؤديـــة لـــذلم، إذ أوردت فـــي المـــادة 
ا منهما يتعمق بامتلام الدائن لحقه في رفض الاداء السابق لأوانه ويثبت له الحـق فـي القبـول ، إذ
كان لا يسبب ضرراً لم الحه يتجاوز فيـه الـى المعقـول، أن السـؤال الـذي يشـار هنـا هـو أنـه اداء 
المدين لالتزامه وقبل موعدا المحدد ، هل سيؤثر عمى الميعاد المتعـق بـين المتعاقـدين عمـى الأداء 

الموعـد  من ذات المـادة عمـى ذلـم بـذكرها ان هـذا الاداء لا يـؤثر اطلاقـاً عمـى 0فيه ا وتجبيب ذ
 المتعق عميه لرداء. 

حـــددت التشـــريعات الدوليـــة انـــواع الالتزامـــات التـــي تـــؤدي إلـــى تحـــول المخالعـــة مـــن مخالعـــة غيـــر 
جوهريــة الــى مخالعــة جوهريــة مكتســبة، وذلــم فــي حالــة إذا لــ  ينعــذ المــدين التزامــه الأ ــمي خــلال 

 . (45)زا  خلالهامدته اتضافية الممنوحة له  أو اعمن عن نيته بعد  تنعيذا للالت
عـــددت التشـــريعات الدوليـــة الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الاخـــلال متحققـــا إذ مـــن الممكـــن ان يكـــون 
الاخلال فيها قابلا لمتحول من مخالعة مرتكبة عادية الى مخالعة جوهرية مبررة لعسم البائع لمعقد، 

انيــة فســم العقــد تكــون ، وذلــم بــتن امك(46)بعــد انقضــاء العتــرة الاضــافية والمحــددة مــن قبــل البــائع
معتمدة عمى إ رار المشتري بعد  التنعيذ لالتزامه وهو تسمي  الثمن  أو تسـم  البضـاعة  أو عجـزا 
عن التنعيذ عمى الرغ  من الاعذار، إذ أن المحوران السابقان هما أساس تحـول المخالعـة المرتكبـة 

 الى جوهرية مكتسبة.
عتبـارا الالتـزا  الاساسـي الـذي يتحممـه المشـتري فـي عقـد يعد الالتزا  بدفع الثمن عن ـرا جوهريـا با

البيع ويكون ذلم باتخاذا كل مـا يمـز  مـن الاجـراءات الضـرورية المحـددة امـا بموجـب العقـد المبـر  
ـــزا  ليشـــمل كـــل  ـــة التطبيـــق، ويتوســـع هـــذا الالت ـــالرجوع الـــى الانظمـــة والقـــوانين الواجب بينهمـــا  أو ب

 ان السداد كالتزامه بعتي اعتماد مستندي.الاساليب اللازمة والضرورية لضم
يكـون لممشــتري بحســب الأ ــل الحـق فــي الامتنــاع عــن دفــع الـثمن لحــين القيــا  بعحــص البضــاعة 
مادا  ل  يكن متعارضاً مع الاتعاق المذكور في العقد، ويععى البائع في مقابل ذلم من القيـا  بـتي 

ـــثمن اتعاقيـــة فيينـــا لـــذلم بن ـــها عمـــى يجـــب عمـــى مـــن  59وأشـــارت المـــادة  (17 عمـــل لاســـتيعاء ال
  المشتري ان يدفع الثمن ... دون حاجة الى قيا  البائع بتوجيه اي طمب  أو استيعاء اي اجراء.
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لكن تثار المنازعات حول ما إذا كان التـتخير مخالعـة جوهريـة مـن عدمـه وحتـى لا يسـتمر الترقـب 
خــلاذ ولمنــع التســرع فــي فســم العقــد اجــازت طــويلًا ذهبــت التشــريعات الدوليــة لوضــع حــدا لهــذا ال

مني المهمة الاضافية المعقولة، فإذا انقضت دون قيا  المشتري بسداد الثمن تحولت هـذا المخالعـة 
الى جوهرية مكتسبة تجيز لمبائع فسم العقد بناءا عمى ذلم وان كانت هذا المخالعة في بـدايتها لا 

 قا  المشتري بالسداد وقبل انتهاء المهمة.تعد جوهرية ويسقط حق البائع في العسم إذا 
يعد التزا  المشـتري باسـتلا  البضـاعة هـو الالتـزا  الثـاني الاساسـي والمترتـب عمـى عاتقـه وهـو فـي 
حقيقته مكملًا لالتزا  البائع في التسمي  فلا ت ل البضاعة لممشتري وتتحقـق اسـتعادته منهـا الأمـن 

ممـز  بالقيـا  بكـل الاعمـال اللازمـة فـي حـدود المعقـول  خلال التكامل بـين كـل مـن الاجـرائين، فهـو
تكمال البائع لالتزامه بالتسمي  وهذا العن ر الأول من عنا ر التسـمي  أمـا الثـاني فيتمثـل بسـحبه 
لمبضـاعة اي أخــذها مـن مكــان وجودهــا تحـت حيــازة البــائع ونقمهـا إلــى حيازتــه خـلال فتــرة تو ــذ 

 بالمعقولة.
بعــد  قيامــه بالأعمــال اللازمــة حتــى يــتمكن البــائع مــن تســميمه البضــاعة وان اخــلال المشــتري هنــا 

كعد  ابرامه لعقد النقل  أو عد  ابلاغه بموعد ومكـان الشـحن وكـان الأثـر المترتـب عمـى ذلـم هـو 
إخــلال البــائع بتنعيــذ التزامــه كانــت مخالعــة المشــتري هنــا مخالعــة جوهريــة امــا إذا لــ  يترتــب عميهــا 

المالية والم اريذ عمى البائع فلا تكون المخالعـة جوهريـة ويحـق لـه المطالبـة سوى زيادة الاعباء 
 .(18 بالتعويضات ان كان لها مقتضى فقط، مع حقه في استرداد كل ما انعقه من م اريذ

يحق لمبائع في حال التتخير تحقق الاخلال ان يمني مدينه مهمة اضـافية ويحـق لـه بعـد انقضـائها 
يق  المشتري مثلًا بسحب البضاعة مـن المكـان الـذي وضـعت بـه يكـون قـد ، فإذا ل  (19 فسم العقد

أخل بالتزامه عمى أن يتولى البائع المحافظـة عميهـا لكـن مـن الممكـن اعتبارهـا مخالعـة جوهريـة إذا 
كان هذا الامتناع سـبياً فـي تمـذ البضـاعة بتكممهـا، فـإذا كانـت المخالعـة غيـر جوهريـة عمـى الـرغ  

ــه مــني المشــتري مهمــة اضــافية لمقيــا  مــن خمــق المتاعــب لمبــ ــه لنعقــات اضــافية جــاز ل ائع أو تحمم
بالاستلا  وبانتهائها تتحول مخالعته الى مخالعة جوهرية مكتسبة أولا مع ثبوت حقه في فسم العقد 

 ثانياً وبالأخص مع استمرارا بعد  السداد.
، فــإذا (20 متعــق عميــهيحــق لممشــتري رفــض اســتلامه لمبضــاعة إذا كانــت فــي موعــد أســبق ممــا هــو 

وافق عمى استلامها جاز له إنعاق مبالغ اعتيادية لممحافظة عميها دون المبـالغ الكبيـرة ولا يعـد مـع 
ذلم مخالعا ، حتى وان كان هنـام وعـداً مـن البـائع بسـدادها لـه إلا أنـه يكـون ممزمـا بـذلم إذا كـان 

 هنام اتعاق في العقد . 
 



 

 612 

L  الميمة الاضافيةالآثار المترتبة بعد انتياءJ  

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2024   Volume 14   Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

 الفرع الثاني
 الالتردادااثر الرجعي لمفلخ 

اذا اعمــن أحــد المتعاقــدين فســخه لمعقــد نقمنــا ذلــم مباشــرة الــى النتيجــة المترتبــة عميــه وهــي اعــادة 
الاطراذ المتعاقدة الى ما كانت عميه قبل التعاقد، فتسقط الالتزامات المترتبة فـي ذمـة كـل منهمـا، 

وهــو أمــر يتماشــى مــع  فــاذا كــان أحــدهما قــد نعــذ التزامــه كــلًا أو جــزءاً جــاز لــه طمــب اســترداد ذلــم
العسم كونه سـيعيد الاطـراذ الـى الحالـة التـي كانـت قبـل ابـرامه  لمعقـد، وأقـرت التشـريعات الدوليـة 
عند حديثها عن العسم كلامها عن هذا المبدأ فالقول بعكـس ذلـم هـو إثـراء لاحـد المتعاقـدين عمـى 

 حساب الآخر مما ينافي العدالة. 
لمعســم ، حيــث اجــازت لأي مــن الطــرفين اذا كــان قــد أدى التزامــه تقــر اتعاقيــة فيينــا الاثــر الرجعــي 

كـــلًا أو جـــزءاً ، امـــا اذا كـــان كـــل منهمـــا قـــد أدى لدخـــر فعميهمـــا تنعيـــذ الـــرد لكـــل منهمـــا فـــي وقـــت 
فهي اشارت لحكمين فـي نـص واحـد الأول منهمـا اذا كـان قـد تـ  تنعيـذ الالتـزا  معـرداً واذا  (04)واحد

فــي حالــة ثانيــة ، فعــي الاولــى اشــارت لضــرورة الــرد دون تحديــدها لوقــت كــان قــد تــ  ادائــه متبــادلًا 
محــدد ممــا يجعمنــا نعــود لمعيــار المعقوليــة المعتمــد حيــث عمــى مــن نعــذ الالتــزا  لــه اعــادة لمطــرذ 
المؤدي خلال معاد معقول يترم لاتعاق الاطراذ المتعاقدة ، اما اذا كان هنام ادائاً متبادلًا وجب 

اق عمى ميعاد معقول لمرد عمى ان يكون لكميهما في ذات الوقت، أي فـي ذات عمى الطرفين الاتع
الميعـــاد ولـــ  تتضـــمن الاتعاقيـــة اي اشـــارة لضـــرورة ان يكـــون الاتحـــاد مكانيـــاً فـــي اشـــارت لمجانـــب 

 الزماني فقط.
،  (00)تناولــت مبــادئ قــانون العقــد الاوربــي العســم كــذلم والاثــر المترتــب عميــه الا وهــو الاســترداد

ت لــذات مــا تناولتــه اتعاقيــة فيينــا، فتشــارت لمتنعيــذ الكمــي أو الجزئــي دون اخــتلاذ فــي الحكــ  وذهبــ
 المترتب عميهما وذهبت لضرورة التزامن في الاسترداد.

اذا كــان التنعيــذ متبــادلًا بينهمـــا وهــو أمــر يســـبق وأكدتــه اتعاقيــة فيينــا فـــي ن و ــها مــع اخـــتلاذ 
شــرط ان يقــو  بالاســترداد المتــزامن عــن كــل مــا ح ــل ال ــياغة فاســتخدمت المبــادئ عبــارة ... ب

عميـــه بموجـــب العقـــد أو الجـــزء الـــذي فســـخه... أمـــا فيبنـــا فقـــد ن ـــت عمـــى .. وان كـــان كـــل مـــن 
الطرفين ممزماً بالرد وجب عميهما تنعيـذ هـذا الالتـزا  فـي وقـت واحـد ، ويتحقـق هـذا الحكـ  متـى مـا 

، مـــع عـــد  الاهتمـــا  (03)يمجـــئ لمتعـــويض النقـــديكـــان الاســـترداد ممكنـــاً امـــا فـــي حالـــة الاســـتحالة ف
بالسبب الذي أدى لذلم، فاسـتخدا  المبـادئ فـي ن ـها لعبـارة  ... اذا تعـذر الـرد عينيـاً لأي سـبب 
مــن الأســباب...  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى لــ  تحــدد معيــاراً معينــاً لتحديــد المبمــغ ســوى ان 

 يكون مقابلًا لما ت  استلامه ويكون معقول . 
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شابه مبادئ اليونيدروا مـع قـانون العقـد الاوربـي فـي تنظيمهـا لمعقـد وفسـخه ومـا يترتـب عميـه مـن تت
، حيــث اشــارت لحــق أي مــن الطــرفين إذا كــان قــد أدى التزامــه أن يطالــب باســترداد مــا (04)اســترداد

نعذا ويكون ذلم بطريقه تزامنـي وهـو ذات مـا اشـارت لـه المبـادئ مـا دا  ذلـم ممكنـا أمـا فـي حالـة 
 الاستحالة عمى يتحول الامر تمقائيا  لمتعويض النقدي متى ما كان ذلم ممكناً ومعقولًا.

يعتـرض فـي الكــلا  المتقـد  ان العقــد قـد أكتمــل تنعيـذا مــن قبـل أحــد الطـرفين أو كميهمــا أو كـان قــد 
نعــذ ب ــورة جزئيــة ثــ  تــ  بعــد ذلــم العســم ، فــاذا ســم  البــائع بضــاعته وتخمــذ المشــتري عــن دفــع 
الثمن كان لـه الحـق فـي فسـخه ومطالبـة الاخيـر بإرجـاع مـا اسـتممه مـن بضـاعة، أمـا حالـة التنعيـذ 
الجزئي لكلا المتعاقدين فيعطي الحق لكل منهـا بالامتنـاع عـن التسـمي  لحـين التـزا  الطـرذ الآخـر 
بتنعيـــذ التزامـــه بالمقابـــل عمـــى ان يتحقـــق الاخـــذ والـــرد فـــي وقـــت واحـــد ومـــا هـــذا الا حر ـــاً عمـــى 

 الو ول لمتوازن بين طرفي العقد.
ومنعاً تساءة استخدا  هذا الحـق فـي تحمـل المخـالذ لمسـؤولية الاسـترداد الزمـت اتعاقيـة فيينـا فـي 

منها طرذ العقد المتمسم بالعسم لوجود المخالعة ان يقو  باتخاذا كل التدابير اللازمـة  77المادة 
فـي ذلـم الكسـب الـذي فاتـه ، وفـي حـال اهمـل والملائمة لمتخعيذ من مسؤولية الطرذ المخل بما 

الطرذ في ذلم جاز لمن يطالـب بـالتعويض الح ـول عمـى تخعـيض لـه وب ـورة تتناسـب مـع مـا 
 كان سيتداركه لو أن الطرذ طالب العسم ادب مهامه عمى الوجه الأكمل. 

قـانون الواجـب ل  توضي التشريعات الدولية أي من الآليات المعتمـدة للاسـترداد واكتعـت بإحالتهـا لم
التطبيــق ، الا انــه لا يعــد مــن النظــا  العــا  فيجــوز لرطــراذ الاتعــاق عمــى مــا يخــالذ ذلــم فنكــون 
أما  قاعدة مهمة الا وهي قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهو أما ان يكون اتعاقـاً يـدرج ابتـداءا فـي 

الــه فســم العقــد ويكــون العقــد أو فــي وقــت لاحــق عمــى ذلــم، فــاذا كــان قــد أدرج عنــد التعاقــد لا يط
واجب التنعيذ، وفي حال ت  الاتعاق عمى ذلم بعد العسم تعامـل هنـا عمـى انهـا عقـد مسـتقل واجـب 

 .(05)الالتزا  به من قبل كلا المتعاقدين "
لــ  تتضــمن التشــريعات الدوليــة اشــارة لم ــاريذ الــرد، ولــيس بالاســترداد، حيــث يتحممهــا مــن كــان 

فـي م ـاريذ التعـويض، فـاذا فسـم المشـتري عقـد البيـع لوجـود  السبب في وقوع الخمل فهي تدخل
عيب المطابقة وهو خطـت البـائع لا يتحمـل النعقـات اللازمـة ترجاعهـا لمبـائع وانمـا يتحممهـا الاخيـر 
نعســه، إلا انــه مــن الممكــن اععائــه اذا كــان فســم العقــد لأســباب خارجــة عمــى ارادة الطــرفين كــالقوة 

 نعقاتها منا عة. القاهرة فيتحمل الطرفان فضا
كـــذلم ان مســـتلة التطـــابق التـــا  لمبضـــاعة المرجعـــة مـــع المســـتممة أمـــر لـــ  تؤكـــد عميـــه التشـــريعات 
الدولية بل جعمت النص مرناً فـلا يشـترط باحتعاظـه فـي حقـه بإرجاعهـا ان يكـون التطـابق تامـاً بـل 
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الحــد فهــو أمــر  يكعــي ان يكــون التطــابق بينهمــا الــى حــد كبيــر ولــ  يتضــمن اي اشــارة لمقــدار ذلــم
متــروم لســمطة تقديريــة واكتعــت بإيرادهــا لعبــارة الــى حــد كبيــر  ويعهــ  منهــا ان الت يــر لا يجــب ان 
ي ل الى حدوث ت ير ها  فيها بحيث يجعل مطالبة البائع بإرجاعها طمب عدي  الجدوى وب ـض  

ليوتيـدروا  اتعاقيـة ، ومـا ثمـث مبـادى ا(06)النظر عما اذا كان البائع قد ارتكب مخالعة جوهرية لمعقد
فيينا في حكمها واشارت الى ان الـرد العينـي يعتبـر ا ـلًا وأساسـاً  لوجـود حـق  الـدائن فـي العسـم 

، فـاذا اسـتحال عميـه ذلـم كـان مـن الممكـن الاستعاضـة عنـه نقـداً ولكـن (07)لكنه لا يعد أمـراً مطمقـاً 
 بشرط ان تكون هذا  الاستعاضة في هكذا بضائع معقولة.

قيــة فيينــا اســتثناءات عمــى ســقوط الحــق فــي العســم ، وهــي قائمــة عمــى مبــدأ حســن النيــة اوردت اتعا
وعــد  تحميــل المشــتري مســؤولية خطــت لــ  يكــن هــو ســبب فيــه، فهــو قــد لا يكــون مســؤولًا عــن كــل 
الاسباب التي جعمت الرد مستحيلًا مما اضطره  لايراد حالات ثلاث لا يسقط فيهـا حـق المشـتري 

ســتحالة، فنســبة الخطــت فــي اســتحالة رد البضــاعة او عــد  تطابقهــا التــا  لا فــي العســم حتــى مــع الا
إلى فعل قا  به المشتري أو امتنع عنه أو ممن يستل عنه  كعماله أو موظعيه" فهو يبقى محتعظاً 
بحقه في فسم عقد البيع الدولي اذا كان راجعـاً الخطـت البـائع نعسـه ، فقـد ت ـل البضـائع لممشـتري 

الموا ــعات والمعــايير الدوليــة المعتمــدة أو عــد  اتخــاذ الضــروريات اللازمــة عنــد وهــي لا تطــابق 
ت ميعها أو شحنها في درجة أقل من المتعق عميها مقد  المطابقة هنا خطت راجع لمبائع نعسه ودون 
أي اهمال من جانب المشتري في بذله لمجهد اللاز  حتى يتجنب هكذا عيب، وقـد يكـون الاشـكال 

شــــخص آخــــر غيــــر البــــائع أو لأســــباب خارجــــة عــــن إرادة الاشــــخاص كــــان تهمــــم  متحققــــاً بســــبب
البضاعة بسبب حريق لا يد له فيه، يت  التعاقـد فـي بعـض  الاحيـان عنـد التعـاملات الدوليـة عمـى 
بضاعة بطبيعتها سـريعة التمـذ وتعرضـت لـه أثنـاء قيـا  المشـتري بحقـه فـي فحـص البضـاعة، اي 

بضاعة عند قيامه بذلم، فعمى هذا الاستثناء يعترض ان المشتري عند استخدامه لحقه، وهمكت  ال
لـــيس لديـــه بضـــاعة ترجاعهـــا، فمـــو كانـــت محـــل العقـــد شـــاحنات لنقـــل البضـــائع ثـــ  بعـــد تجربتهـــا 
تعرضت لمضرر وا بحت معيبة مما جعمها لا تتطابق مع حالها عند اسـتلامها وتختمـذ اختلافـا 

قائمــاً مــع حقــه فـي العســم، مــع اتشــارة الــى ان اتعاقيــة  كبيـراً فــتن حــق المشــتري فــي إرجاعهـا يبقــى
فينيـــا لـــ  تحـــدد كيعيـــة فتحهـــا وتركـــت الامـــر فـــي ذلـــم لرعـــراذ الدوليـــة او القـــوانين الداخميـــة التـــي 

 .(08)سيجري فيها العحص
أضــافت اتعاقيــة لاهــاي اســتثنائين لــ  تتضــمنها اتعاقيــة فيينــا الاول منهمــا يتعمــق بــالتمذ او الت يــر 

الذي ي يب البضاعة وهو أمر لا حاجة لذكرا كونه لا يعتد به من الاساس فهو يدخل في التافه 
ـــة الثانيـــة إذا كـــان هـــلام  بـــاب حســـن النيـــة وهـــو مبـــدأ تبنتـــه اتعاقيـــة فيينـــا مـــن الاســـاس أمـــا الحال
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البضاعة او تمعها قائ  عمى الخطـت الـذي مـن اجمـه فسـم العقـد وهـو خطـا البـائع نعسـه ولـيس خطـت 
 المشتري.

 المطمب الثاني
 الح  في الفلخ

إن تحقق المخالعـة العقديـة مـن قبـل أي مـن طرفـي العقـد لا تكـون بحـد ذاتهـا مـن الأسـباب الكافيـة 
والمبررة لمعسم، بل لابد إن تكـون المخالعـة المرتكبـة ت ـل لدرجـة مـن الجسـامة تتناسـب مـع حجـ  

عميــه قبــل التعاقــد، ممــا يوجــد معــه الجــزاء المتخــذ الا وهــو العســم مــع اعــادة الحــال الــى مــا كــان 
ضرورة تحديد المخالعة المرتكبة ب ورة دقيقه جدا، فإذا خالط هذا التحديـد شـكا مـن كونهـا مخالعـة 

 جوهرية من عدمه يبنى عمى أن المخالعة الجوهرية غير موجودة و من ث  لا يقع العسم.
يــر منــه هــي موعــد تثبــات حــق كمــا إن مــني الــدائن لمدينــه مهمــة اضــافية أو ان يطمبهــا هــذا الأخ

العســـم بانتهائهـــا وأوردت الاتعاقيـــات والمبـــادئ الدوليـــة المنظمـــة لممهمـــة اتضـــافية كإحـــدى حـــالات 
/ب من اتعاقية فيينـا لحـق الـدائن فـي العسـم بعـد ميعـاد 49/0العسم الاعتيادية، فقد أشارت المادة 

قس  هذا المطمب الى فـرعين الاول معقول من تاريم منحه المهمة اتضافية بناءا عمى ما سبق سن
 منهما سيكون تحت مسمى  فسم العقد بعد انتهاء المهمة الاضافية  والعرع الثاني اثار العسم  

 الفرع ااول
 فلخ العقد بعد انتياء الميمة الإضافية

 يتمثل الأثر الأول لمني المهمة الاضافية هـو إمكانيـة فسـم العقـد بانتهائهـا، فهـو حـق يثبـت لمـدائن
بـــإعلان العســـم متـــى مـــا كانـــت المخالعـــة المرتكبـــة تعـــد جوهريـــة ، وتعـــد المخالعـــة الجوهريـــة هـــي 
الاســاس المبــرر لمعســم دون وجــود أي شــرط آخــر ويكــون لهــذا الأخيــر الحــق فــي التمســم بــه عنــد 
حــدوث أي إخــلال ودون تــدخل مــن أي جهــة غيــر الــدائن بهــا نعســه، ومــن الممكــن اعتبــارا فســم 

قــع بــاترادة المنعــردة وهــو أمــر مقتــرن بحالــة الضــرورة فعــد  التنعيــذ مــن قبــل أحــد اســتثنائي لأنــه ي
المتعاقدين يجعل من الضروري فسم العقد مـن قبـل المتعاقـد الآخـر لمـتخمص مـن الضـرر الجسـي  

تناولــت اتعاقيــة فيينــا الــذي مــن غيــر الممكــن تداركــه إلا باســتخدا  حقــه مــن الــدفاع الشــرعي مــدنيا 
متعــددة ومــا يهمنــا منهــا هــو العســم الواقــع بعــد مــني الــدائن لممهمــة الاضــافية أو  العســم فــي مــوارد

المستح مة بعـد طمـب مـن المـدين نعسـه، إذ سـتتحول بعـدها إلـى مخالعـة جوهريـة مكتسـبة بعـد ان 
كانت مخالعة لا ترقى تعطاء الـدائن حقـه فـي العسـم، وهـي ميـزت  مـا بـين مـني المهمـة وانتهائهـا  

و  49مـن المـادة  0ن المدين أنه لن تنعذ التزامه خلالها ، وهذا ما أشارت له فـب/أو منحها واعلا
 64من المادة  0فب/
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من قانون العقود الأوربي الى تحول المخالعة الجوهرية وثبوت حق الدائن  428/8وأشارت المادة 
 عنـد منهـا إذ عـدت ان مـني المهمـة الاضـافية لا يكـون  ـحيحاً إلا 3في فسـم العقـد وذلـم فـي ذ

حــديثنا عــن خطــت تــ  ارتكابــه لا يعــد جوهريــاً، فــإذا لــ  ينعــذ التزامــه خلالهــا ثبــت حــق الــدائن بعســخه 
مطابقـة فـي الـنص تمامـاً كمـا  أوردتـه  5/4/7مـن المـادة  3العقد وجاءت مبادئ اليونيدروا فـي ذ

 .مبادئ قانون العقود الأوربية
ود التزا  حقيقي بالتعاون فيما بين المتعاقـدين، كذلم لا يت ور تنعيذ عقود التجارة الدولية دون وج

لوقـــت طويـــل مـــن الاتعـــاق  تحتـــاجفـــالعقود الدوليـــة التـــي تبـــر  بـــين أطـــراذ لا تنتمـــي لدولـــة واحـــدة 
والتمهيد قبل التو ل ل برا  النهائي لمعقد وعمى هذا الاساس فان فسـخها سـوذ يوجـد الكثيـر مـن 

الاسـترداد والنقـل مـع وجـود احتماليـة تمـذ البضـائع  المشاكل التي تكون بحاجـة لممعالجـة كمشـاكل
محــل العقــد وامكانيــة فــرض المبــالغ الطائمــة لمتعــويض المترتبــة عمــى فســم عقــد البيــع الــدولي، ممــا 
دفــع الــبعض لمقــول أن الالتــزا  بالتعــاون مــا يوجبــه حســن النيــة مــن المكــن أن يرقــى بــالالتزا  الــى 

  ان حسن النية في الالتزا  القانوني لا يتعمق بتعسير العقد التضامن بين المتعاقدين، يعه  مما تقد
فقط أو تحديد مضمونه بل يتعمق بطريقة التنعيذ كـذلم، ونـرى ان العقـه قـد توسـع فـي معنـى حسـن 
النية فهو ل  يعد قا را عمى ال ش أو نية الاضرار بال ير بل ا بي يمثل الالتزا  بين المتعاقدين 

 .(09)التي قد تعترض التنعيذمن أجل مواكبة ال عوبات 
يكون الحق في العسم من الحقوق المقـررة لكـلا مـن المتعاقـدين ، لكـن هـذا الامـر مقبـولا فـي حالـة 

فلا يستطيع في حالة الخمـل البسـيط كالتـتخر فـي (32)ارتكاب المتعاقد الآخر لمخالعة تعد جوهرية، 
التسمي  والذي لا يرقى لمستوى المخالعـة الأساسـية عمـى ان يكـون هنـام اعـذارا لممـدين قبـل العسـم 

لا كان معرضا ل ل اء  - بضرورة تنعيذا لالتزامه خلال مـدة معقولـة، ويعـد تخمـذ البـائع عـن  -وال
المتعق عميها خـلال المهمـة الاضـافية التـي منحهـا لـه اذنـا  تنعيذ الالتزا  لممشتري بتسميمه البضاعة

وذلم فـي حالـة إذا لـ  تكـن المخالعـة جوهريـة مـن  (34)بالجواز لاستعمال حقه في انهاء حياة العقد 
بدايتها وهو أمر محل جدل اثناء تضمينه للاتعاقية الدوليـة مـا بـين مؤيـد ومعـارض مـنه  مـن يـرى 

ي مخالعة بسيطة سترتكب من قبل المدين بها سـيقو  الـدائن بمنحـه أنه باب ل فلات من العقد، فت
مهمـــة اضـــافية لتتحـــول بانتهائهـــا إلـــى مخالعـــة جوهريـــة مثبتـــه لحـــق الـــدائن فـــي العســـم ممـــا جعمهـــ  
يوجبون حلًا وسطاً يتمثل بضرورة ان يكون الالتزا  متعمقاً بواجب أساسي وجوهري معروض عمى 

، إذ يكــون لهــذا الاخيــر الحــق فــي العســم إذا لــ  (30)البضــائع لممشــتريالمــدين كــالتزا  البــائع بتســمي  
 .(33)يؤدي البائع التزامه خلال الاجل الممنوح له
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وحددت الاتعاقيات الدوليـة ميعـاد العسـم بالنسـبة لكـل مـن البـائع والمشـتري فابتـداءاً حـددت الميعـاد 
إذا تـــتخر البــائع فـــي تســـميمه بالنســبة لممشـــتري ولكــل حالـــة مــن الحـــالات التــي يثبـــت حقــه فيهـــا، فــ

لمبضاعة وجب عمى المشتري ان يقو  بالعسم في وقت مناسب يبدأ من تـاريم عمـ  الاخيـر بتنعيـذ 
البائع لالتزامه، ولـ  تتضـمن الاتعاقيـة أي اشـارة إلـى الأسـاس فـي تحديـد متـى يكـون الوقـت مناسـباً 

لتـتخر فـي التسـمي  فـان ميعـادا من عدمه أما إذا كان حقه فـي العسـم عائـداً لأي سـبب آخـر غيـر ا
يكــون بعــد تــاريم عممــه بوقــوع  المخالعــة بمــدة مناســبة أو بعــد انقضــاء المــدة المحــددة لــه إذا كــان 
المشتري قد امهل البائع لتنعيذ لالتزامه أو إذا كان البائع قد طمبها بنعسه، فهنا يكون موعد إعـلان 

 رة دون انتظار مدة مناسبة لمقيا  بذلم.العسم هو المدة المحددة في الاتعاق او الطمب مباش
ن مني المهمة الاضافية هنا هي مستلة جوازيه وليست وجوبية، اي أنه ليس عمى الدائن منحها   وال

لممدين حتى يضمن تنعيذا لمعقد ولكن من الممكن اعتبارها دليلا عمى حسن نية الـدائن فمـيس مـن 
عسم العقد وبمجرد ح ول العجـز أو التخمـذ العدل ان يبادر هذا الاخير عند حدوث اي اخلال ل

 .(34 عن التنعيذ
ول  تتضمن الاتعاقيات الدولية تمييزا بـالاختلالات التـي سـتمني عمـى اساسـها لمرتكبهـا هـذا المهمـة 
بل جاءت مطمقة باي اخلال وبتي التزا  ، وهي فكرة استمدت من القانون الالماني الذي جاء بهـا 

معــين فمكــل مــن الــدائن والمــدين منحهــا ولأي عقــد مــن العقــود، فهنــا مطمقــة دون تحديــدها بــالتزا  
اجمعت القواعد الموضوعية للاتعاقيتين عمى منحها ل خلال سواء أكـان جـوهري أ  لا، عمـى أنهـا 
تتعامل مع المخالعة غير الجوهرية ومني المهمة فيها هي حق لمدائن بالتنعيذ عمى عكـس المخالعـة 

ن كنا نرى ا ن مني المهمة من قبل المحك   أو القاضي  حيحة ومقبولة إذا ل  يتخـذ الجوهرية، وال
 البائع أو المشتري موقعاً معاكساً وهو اشارة الى القبول الضمني بمنحها من قبمه .

يسقط حق الدائن في فسم العقد إذا قرر مني المهمة الاضافية، حتى ولـو كانـت المخالعـة جوهريـة 
العسـم هـو حـق أ ـيل لكـل مـن طرفـي العقـد إلا أنـه غيـر مطمـق ،  ، عمى الرغ  من ان(35 ابتداءاً 

فهــو مقيــد بالحــالات التــي حــددتها الاتعاقيــات الدوليــة فــلا يجــوز لــه اســتخدامه متــى شــاء وفــي أي 
مخالعة قد تقع، ويذهب جانب من العقه ان الحالات الواردة هي عمى سبيل الح ر وليس المثال، 

 إذا وجد نعسه في احداها وهي قائمة عمى خطـورة المخالعـة مـن فلا يحق لمدائن بها استخدامها إلا
 جهة وامتناعه عن التنعيذ من جهة أخرى إذ اجازت بموجبها تحول المخالعة الى جوهرية.

من اتعاقية فيينـا عمـى العقـود التـي يقتضـي تنعيـذها عمـى دفعـات، فـإذا كـان عـد   73ن ت المادة 
الــدائن حــق فســم العقــد بتكممــه أ  الدفعــة التــي وقــع فيهــا التنعيــذ تحــدى هــذا الــدفعات هــل ســيممم 

الاخــتلال فقــط والتعامــل معهمــا عمــى أنهــا كيــان مســتقلا ل جابــة عمــى هــذا التســاؤل ســنعرق بــين 
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طبيعــة التعاقــد بــين الطــرفين هــل العقــد وحــدة واحــدة وتــت  تجزئتهــا لــدفعات أ  ان كــل دفعــة مســتقمة 
ت المخالعة الجوهرية  بتحدها سيعسـم العقـد بالكامـل أمـا عن الأخرىا فعمى العرض الأول إذا وقع

في العرض الثاني فتن العسم سيكون واردا عمى التي وقع الخمـل فيهـا فقـط، ويطبـق الحكـ  السـابق 
ذكرا متى كانت المخالعة المرتكبة في ال ـعقة الواحـدة جوهريـة فممـدائن حـق مـني المهمـة الاضـافية 

ت المخالعة المرتكبة لا ترقى لمستوى الجوهريـة وطمـب الـدائن مـن أو العسم قبل منحها اما إذا كان
المدين خلال مدة يمنحها له فإذا ظل الاخير م مما عمى عد  التنعيذ فلا تبقى محتعظـة ب ـعتها 
هـــذا بعـــد انقضـــاء المهمـــة وانمـــا تتحـــول الـــى مخالعـــة جوهريـــة إمـــا بســـبب ا ـــرارا عمـــى عـــد  تنعيـــذ 

 .(36 الالتزا  أو بسبب عجزا عن ذلم
يشترط حتى يتتكد حق الدائن بالعسم أن يكون امتناع المدين عن تنعيذ التزامه غيـر مشـروع، فـإذا 

مـثلا راجـع الـى  كان امتناعه مشروعاً سقط حقه في العسم، فإذا كان امتناعه عـن التنعيـذ بالتسـمي 
لا يعـد  حقه في حبس البضاعة لضمان تسمي  الثمن، فـلا يعـد ذلـم مـن قبيـل مبـررات العسـم، كمـا

من قبيل الامتناع استعمال البائع لحقه في ايقاذ البضاعة المباعة وقبل و ولها لممشـتري وذلـم 
بعد ان خرجـت مـن حيازتـه ويقـرر الحـق هنـا لمبـائع كنـوع مـن انـواع الضـمان فـي حالـة عـد  سـداد 

 المشتري لمثمن أو جزء منه كإعسار المشتري أو افلاسه في هذا الاثناء.
ن معيار الم ، (37 دة المناسبة أو المعقولة ل خطار بالعسم هو أمر مرن وغير ثابت بمدة محددةوال

وتــراوح المعيــار المســتخد  مــا بــين شخ ــي و موضــوعي، فالشخ ــي منهــا مــا كــان معتمــداً عمــى 
العمــ  الععمـــي وأمــا الموضـــوعي مــا كـــان معتمــداً عمـــى الشــخص ســـوي الادرام إذا وضــع فـــي ذات 

ـــالعم  بالمخالعـــة ـــار  الظـــروذ، ف ـــتخر فيؤخـــذ بالمعي ـــزا  بالتســـمي  المت ـــارين أمـــا الالت ـــراوح بـــين معي يت
الشخ ـي وهـو العمــ  الععمـي، ومــدة الاخطـار يجــب ان تكـون خـلال فتــرة  معقولـة وهــي مـن تــاريم 
العمــ  بالمخالعــة أو كــان مــن واجبــه اكتشــافها، وتــذهب بعــض الاتعاقيــات نحــو وضــعها لحــد اعمــى 

 .(38 لتوجيه الاخطار
البـائع أو المشـتري أنـه سـوذ لا ينعـذ الالتـزا  خـلال منحـه مهمـة اضـافية هـو ايـذانا منــه إن اعـلان 

بحــق الــدائن بالعســم يبــدأ مــن تــاريم اعلانــه ودون اي انتظــار لانتهائهــا لان الانتظــار هنــا أ ــبي 
عـدي  الجــدوى لكشـذ المــدين عــن نيتـه بعــد  تنعيــذا للالتـزا  ويســترجع الــدائن حقوقـه كاممــة بعــد أن 

 منها مؤقتاً لحين انتهائها وأهمها حقه في اعلان العسم.حر  
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 الفرع الثاني
 آثار الفلخ

لا يختمــذ الأثــر المترتــب عمــى فســم العقــد الــدولي عــن الأثــر المترتــب عمــى فســم العقــد الــداخمي، 
فهما نعس الأثران الاساسيان يتمثل الأول منها في زوال العقـد المبـر  والتحمـل مـن أي التـزا  يرتبـه 
والثــاني منهمــا اثــرا رجعــي وهــو عــودة الطرفــان الــى الحالــة التــي كانــا عميهــا قبــل ابرامــه، فيــرد كــل 
منهمـــا لدخـــر مــــا قبضـــه بســــبب تنعيـــذ العقــــد، ويعـــد الأول هــــو الا ـــل فتــــنص عميـــه الاتعاقيــــات 

، بتحـرر المتعاقـدان مـن كــل الالتزامـات التـي وقعـت عمـى عـاتق كــل (39)والمبـادئ والقـوانين الدوليـة
هــا بســبب تنعيــذ العقــد إلا ان ذلــم لا يعنــي بــراءة ذمتهمــا مــن جميــع الالتزامــات أو انقضــاء كــل من

شــرط أدرج فــي العقــد بــل عمــى العكــس مــن ذلــم تبقــى بعــض الشــروط قائمــة وواجبــة التنعيــذ عمــى 
إذ ن ـت عمـى  ۱۸مـن المـادة  4ابتـدأت اتعاقيـة فيينـا الاشـارة لـذلم فـي ذ(42)الرغ  من فسم العقد

ـــه : .. ـــد المتعمقـــة بتســـوية المنازعـــات أو اي مـــن أن .. ولا يـــؤثر العســـم عمـــى اي مـــن شـــروط العق
 أحكامه الأخرى التي تنظ  حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة عمى فسم العقد .

ـــه اتعاقيـــة فيينـــا فعـــي ذ مـــن المـــادة  0وأشـــارت مبـــادئ قـــانون العقـــود الأوربـــي لـــذات مـــا أشـــارت ل
نتهاء عمى اي بند من بنود العقد لتسوية المنازعات أو اي حك  آخر بقولها : لا يؤثر الا 325/9

يجــــب ان يعمــــل بــــه حتــــى بعــــد الانهــــاء ، وذهبــــت مبــــادئ اليونيــــدروا لــــنص مماثــــل لمــــا  أوردتــــه 
فهـي ن ـت عمـى لا يـؤثر الانهـاء  5/3/7من المادة  3التشريعات السالذ ذكرها إذ ذكرت في ذ
ات  أو اي بنـد آخــر مـن بنــود العقـد والـذي يجــب العمـل بــه عمـى اي بنـد فــي العقـد لتســوية المنازعـ

 حتى بعد الانهاء. 
، إذ ان الالتزامـات (44)يتحمل الطرفان من التزاماتهما التي ترتبت بموجب العقـد، والتـي لـ  تنعـذ بعـد

الرئيســـية لمبـــائع وهـــي تســـمي  البضـــاعة وكـــل المســـتندات المتعمقـــة بهـــا وبنقـــل ممكيتهـــا أو المشـــترى 
ــثمن واســتلامه لمبضــاعة إذا لــ  تنعــذ لا يجــوز لاحــد الطــرفين طمــب والتزامــه  الرئيســي هــي دفعــه لم

تنعيذها من الآخر إذا كان قد ت  فسم العقد، ويطبق هذا الحك  وهـو العسـم وزوال العقـد أيـاً كانـت 
 الاســباب المؤديــة لــه ســواء أكانــت إخــلال احــد المتعاقــدين بتنعيــذ الالتــزا  أو القــوة القــاهرة وهــو مــا
ــ  يعــرق بينهمــا فــي الأثــر مــا عــدا ســقوط الحــق  يســمى بالعــائق فــي مجــال التعــاملات الدوليــة ، فم

 .-أي الاععاء منه-بالتعويض في الحالة الثانية 
ويطبــق ذات الحكــ  الســابق ســواء وقــع العســم كميــا أو جزئيــاً وســواء أكــان الاخــلال مبتســراً أو بعــد 

ه يختمذ من جهة نطاقه فهو اما يكون شاملا لكل العقد انتهاء المهمة الاضافية الممنوحة ، الا أن
أو لجزء منه فقط، مع بقـاء عـدد مـن الاسـتثناءات التـي لا يشـممها العسـم، فهـو لا يرتـب أثـرا عمـى 
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حقوق کل من الطرفين عند طمبه  لمتعـويض والـذي تـ  اسـتحقاقه بنـاءا عمـى الضـرر ال ـادر مـن 
أحدهما فسخه لمعقد لتخمذ الآخر عن تنعيذ الالتـزا  جـاز المتعاقد الآخر نتيجة لخطتا، فإذا اعمن 
 له المطالبة بالتعويض فاتبراء لا يشممه.

يعسم العقد نتيجة تخلال أحد المتعاقدين بتنعيذ التزاماته، ولا يؤثر هذا العسم عمى الشرط المدرج 
ية المنازعـات فهـي ، فلا يـؤثر العسـم عمـى الشـروط المتعمقـة بتسـو (40)في العقد و المتعمق بالتحكي 

تبقى قائمة بعـد فسـم العقـد ويعـد فـي حقيقتـه طريقـة لعـض النـزاع الـذي سيح ـل مسـتقبلًا وهـو مـا 
يعرذ بشرط استقلال التحكي ، ويذهب جانب من العقه إن هذا الاستقلال يرجع الى كونه مختمـذ 

ـــذي يتضـــمنه، إذ أن العقـــد الأول دورا هـــو  ـــد فـــي موضـــوعه عـــن موضـــوع العقـــد الا ـــمي ال تحدي
الحقــوق والالتزامــات المترتبــة عمــى عــاتق كــل مــن الطــرفين امــا شــرط التحكــي  هــو تحديــد الطريــق 
الــذي ســيت  اتباعــه لحســ  النزاعــات التــي مــن الممكــن أن تنشــت عــن العقــد الأ ــمي، و مــن ثــ  مــن 

 ، إذ يكاد لا يخمو عقد بيع دولي من شروط تتناول(43 الممكن اعتبارها عقد مدرج داخل عقد آخر
كيعيــة مواجهـــة المنازعـــات مـــن حيـــث تحديـــد شـــروط التحكـــي  أو تحديـــد المحكمـــة المخت ـــة بنظـــر 
النزاع أو اختيار القانون الواجب التطبيق مثلا، فإذا ثار الخلاذ وجب حمه بالطريقـة المحـددة فـي 

 .(44)العقد المعسوخ
ميـة لمعسـم لان القـول أخذت التعاملات الدولية بعكرة الأثر الرجعي وهـو يعـد فـي حقيقتـه نتيجـة حت

بخلاذ ذلم يحقق لممدين بـالرد إثـراء بـلا سـبب، ومـن هـذا الاسـاس يترتـب عمـى كـل مـن الطـرفين 
وأعطت اتعاقية فيينـا الحـق لأي مـن الطـرفين ممـن قـا  بتنعيـذ التزامـه كـلًا أو جـزءاً إرجاع ما دفعه 

اءت مبـــادئ قـــانون العقـــود ان يطالـــب باســـترداد مـــا أداا مـــادا  ذلـــم الاســـترداد لازال ممكنـــاً ، وجـــ
منهــا عمــى حقــه فـــي  328/9الأوربــي بــنص مماثــل  مســائل مــا  أوردتــه اتعاقيـــة فيينــا فــي المــادة 

استرجاع ما أداا لمطرذ الآخر أو استرجاع مقابل آخر بدلا عنه وافردت ن ين لذلم الأول منهـا 
ـــه :  عنـــد ا 327/9يتحـــدث عـــن النقـــود المدفوعـــة إذ ن ـــت المـــادة   نهـــاء العقـــد يجـــوز بقولهـــا أن

لمطــرذ اســترداد الأمــوال المدفوعــة مقــابلًا لاداء لــ  ينعــذ لــه او رفضــه باســتحقاق . والثانيــة أشــارت 
بقولهــــا  عنــــد انهــــاء العقــــد يجــــوز لمطــــرذ الــــذي قــــد   328/9لتســــمي  البضــــاعة إذ ن ــــت المــــادة 

ذات  كــــــل منهــــــا لدخــــــر، عمــــــى ان ينعــــــذ هــــــذا الالتــــــزا  مــــــن قبمهمــــــا فــــــيالبضــــــائع ارجاعهــــــا... 
ــدافع لمطــرذ الآخــر هــي (45)الوقــت ،وتعميقــا عمــى هــذا الحكــ  نــرى أن مســتلة مطالبــة المــورد أو ال

مـــن اتعاقيـــة فيينـــا عنـــد كلامهـــا عـــن الاســـترداد  84/0مســـتلة جوازيـــه متروكـــة لـــه إذ ن ـــت المـــادة 
 باستخدامها لعظ يجوز... ومعنى ذلم جاز لمدائن اسقاط حقه أو التنـازل عنـه لمطـرذ الآخـر، امـا
إذا قرر استرجاعه وكان الامر متبادلا بينها ت  الاتعاق بينه  عمى وقت محدد للاسترداد ولمطرفين 
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وجاءت المـادة مسـتخدمة لعبـارة ... مـا كـان قـد ور دا أو دفعـه ... لمدلالـة عمـى الـنص جـاء شـاملًا 
 .(46)لكل من البائع والمشتري لتماثل الحك  بينها فلا حاجة تبرا  نص مستقل لكل منهما

يترتب عمى فسم الرابطة العقدية باثر رجعي لحين الابرا ، هـو انعـدا  جميـع الآثـار المترتبـة عميـه 
وترتــب الحــق فــي اســتعادة مــا تــ  تتديتــه هــو أمــر يمكــن اعتبــارا محققــا لمتــوازن العقــدي إذ يــذهب 

ال فـي حـين جانب من العته إلى أن الاسترداد ما هـو إلا أثـر ثـانوي يترتـب عمـى العقـد تعـادة الحـ
يذهب جانب آخر منه إلى أن انهيار العقد والمطالبة بالاسترداد مع التعويض إن كان له مقتضى 
ما هي إلا نتيجة منطقية وواقعية تبـراء المتعاقـدين مـن الالتزامـات المترتبـة و مـن ثـ  فهـي لا تعـد 

 م.آثاراً ثانوية يقدر ما هي آثار انسحابيه تسمسمية وطبيعية ترتبت عمى العس
يتتخر الرد في بعض الاحيان مما يؤدي الى انتعاع كـل مـن الطـرفين بمـا اسـتممه مـن الطـرذ وقد 
ولهـــذا فـــان التعـــاملات الدوليـــة تتجـــه نحـــو تعـــويض كـــل مـــن الطـــرفين لدخـــر عـــن هـــذا  (47)الثـــاني

المنععـــة المتحققـــة، فـــالتزا  البـــائع مـــثلا بإرجـــاع الـــثمن المقبـــوض مـــع العائـــدة، وتكـــون هـــذا العائـــدة 
معروضـة دون الحاجــة ل ـدور الخطــت منــه ويكـون لــه الحـق بإســقاطها مــن خـلال قيامــه بالمقا ــة 

 .(48)بين ما يمتمكه هو من فائدة وما يمتمكه الطرذ الآخر من التعويضات
غير إنـه يعقـد المتعاقـد حقـه فـي فسـم العقـد إذا كـان هـو مـن أخـل بالتنعيـذ خمـلا جسـيما كعـد  قـدرة 

عة الى البائع وبنعس الحالة التي استممها بها كون عد  التطابق بينهما المشتري عمى اعادة البضا
واسعاً جداً فيعقد حقه في العسم لعد  قدرته عمى اعادة الحـال الـى مـا كـان عميـه قبـل التعاقـد عمـى 
ان هــذا الحــق يعــود لــه مجــددا إذا كــان المشــتري قــد اتعــق مــع البــائع عمــى تســميمه بضــاعة بديمــة، 

الحكــ  المتقــد  إذا كانــت الاســتحالة فــي الــرد أو العــرق الكبيــر فــي عــد  التطــابق ويســتثنى مــن هــذا 
 .(49 راجعاً الى سبب أجنبي فلا خطت المشتري ولا تق يرا أحدثوا هذا الضرر

ويعامـل المشـتري إذا ت ــرذ بالبضـاعة بعــد عممـه بعيبهــا عمـى أنـه ســيء النيـة ممــا يترتـب عميــه  
ســقوط حقــه فــي إعلانــه لمعســم، لأنــه كــان يتعــين عميــه الاحتعــاظ بالبضــاعة وبــذات حالتهــا ليقــو  
بإرجاعهـا لمبــائع مــرة أخـرى ، ويكــون لــه الحــق باسـترداد ثمــن البضــاعة مـادا  حســنا النيــة عمــى ان 

منه البائع مقابـل مـا عـاد عميـه مـن منععـة لوجـود البضـاعة لديـه ويقـل هـذا الخ ـ  بمقـدار  يخ  
 المطالبة التي سيعود بها المشتري الجديد عمى المشتري الأقد .

أخيراً تتوحـد الآثـار المترتبـة عمـى فسـم العقـد سـواء وقـع هـذا العسـم مباشـرة عنـد وقـوع المخالعـة أو 
وهــو مــني المــدين أجــلًا معقــولًا لتنعيــذ الالتــزا  العســم المبتســر أو بعــد اثنــاء منحــه المهمــة الاضــافية 

انتهائهــا وســواء أكــان فســخاً كميــا أو جزئيــاً، فــلا تتمــايز فــي اي مــن الحــالات الســابقة إذ تــتمخص 
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بـــتثرين الأول منهمـــا هـــو مســـتقبمي والثـــاني ماضـــي، فيتحمـــل كـــل مـــن المتعاقـــدين مـــن الالتزامـــات 
 مع ترتب الحق لكميهما في الاسترداد. المتعمقة بهما مستقبلاً 

 الخاتمة
( عــد  وجــود  الاثووار المترتبووة بعوود انقضوواء الميمووة الاضووافية لقــد تبــين لنــا مــن دراســة موضــوع )

، بالاضافة الى ندرة الدراسات القانونية الداخمية التي تناولتها ، رغ   أحكامهاتنظي  تشريعي ينظ  
الواقــع العممــي، وقــد أنتهينــا الــى جممــة مــن النتــائج والمقترحــات أهميتهــا البال ــة وكثــرة تطبيقهــا فــي 

 يمكن ايجازها بما يتتي:
 -النتائج: -أولا
وجـدنا انــه مــن اهــ  الاثـار المترتبــة عمــى انتهــاء المهمــة الاضـافية، هــو تحــول المخالعــة المرتكبــة .4

 الى جوهرية ، حيث يثبت لمدائن والحالة تمم، الحق في فسم العقد.
وجدنا ان تحديـد معهـو  المخالعـة الجوهريـة مـن عـدمها لايعتمـد عمـى نـوع الخطـت المرتكـب، انمـا .0

 يعتمد عمى حج  الضرر الحا ل ، ومدى الحاق الأذى بالتوقعات المشروعة لمطرذ المتضرر.
وجدنا ان المخالعة تتحول الـى جوهريـة ، فـي حالـة لـ  ينعـذ المـدين التزامـه الا ـمي خـلال مدتـه .3

 ة الممنوحة له، او أعمن عن نيته بعد  تنعيذا خلالها.الاضافي
وجدنا ان الاتعاقيات الدوليـة تقـر بـالأثر الرجعـي لمعسـم، حيـث أجـازت تمـم الاتعاقيـات لأي مـن .4

 الطرفين اذا كان قد أدى التزامه كلا او جزء ، جاز له طمب استرداد ذلم الاداء.
د المبـر  والتحمـل مـن أي التـزا  يرتبـه، والثـاني وجدنا انه أه  أثرين عمى العسم  هما: زوال العقـ.5

 أثرا رجعي ، وهو عودة الطرفان الى الحالة التي كانا عميها قبل ابرا  العقد.
 -المقترحات: -ثانيا
نقتــرح عمـــى المشــرع الـــوطني تــنظ.ي  المهمـــة الاضــافية بن ـــوص قانونيــة  ـــريحة  ذلــم لكثـــرة .4

 المجوء اليها في الواقع العممي.
المشرع الوطني بعد تنظيمه لممهمة الاضافية، بتن يسمي لاي مـن طرفـي العقـد بـتن نقترح عمى .0

يحدد مهمـة مـن الـزمن، تعـرذ بالمهمـة الاضـافية ، تكـون موجهـة باخطـار لمطـرذ الآخـر ومعقولـة 
 لتنعيذ التزامه عمى النحو ال حيي، لتقميل حالات فسم العقد.

عــد العســم ،عــد  التعــويض عــن ذلــم التــتخر نقتــرح فــي حالــة التــتخر فــي الــرد )لســبب أجنبــي ( ب.3
 حتى وان أدى ذلم الى تحقق منععة لمطرذ المتتخر .

نقترح عمـى الكتـاب والبـاحثين القـانونيين ،الدراسـة والبحـث فـي موضـوع المهمـة الاضـافية بشـيء .4
 من التع يل، نظرا لأهميتها في الواقع العممي. 
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حسـا  الـدين محمـود محمـد حسـن، وسـائل انقـاذ العقـود مـن العسـم ، اطروحـة دكتـوراا ، كميـة الحقـوق ، جامعــة  (4)
 .  43، ص0244المن ورة ، 

محمــد حســين من ــور ، العقــود الدوليــة ، الطبعــة الأولــى ، دار الجامعــة الجديــدة لمنشــر ، الاســكندرية ، بــدون  (0)
 . 490سنة نشر ، ص

حة، تحديـــد الـــثمن وت يـــرا فـــي عقـــد المقاولـــة الـــدولي، بحـــث منشـــور، منشـــورات مكتـــب د. م ـــطعى رشـــدي شـــي (3)
 وما بعدها. 427، ص4995الشمقاني للاستشارات القانونية والمحاماة، القاهرة، 

مـــن اتعاقيـــة فيينـــا عمـــى أنـــه : لا ينســـتل احـــد الطـــرفين عـــن عـــد  تنعيـــذ أي مـــن  79مـــن المـــادة  4إذ ن ـــت ذ (4)
 أن عد  التنعيذ كان بسبب عائق...التزاماته إذا أثبت 

من نعـس المـادة السـابقة :  لـيس فـي هـذا المـادة مـا يمنـع أحـد الطـرفين مـن اسـتعمال أي حـق مـن حقوقـه  5ذ (5)
ذ يبقـى حـق الـدائن المتضـرر فـي التعـويض ويمـني لـه  الأخرى خلاذ طمب التعويضـات وفقـاً لأحكـا  الاتعاقيـة ، وال

يضـات أخـرى تقتـرن بـه ، فهـو يشـمل الضـرر المباشـر المتوقـع وغيـر المتوقـع إما عمى الضرر =المتحقـق وأي تعو 
مــن مبــادئ اليونيــدروا والتــي  4/7/4وذلــم بحســب ســوء وحســن نيــة الشــخص المق ــود وهــذا مــا ذهبــت لــه المــادة 

 ن ت عمى أنه : يترتب عمى اي عد  أداء لمطرذ المتضرر الحق في الح ول عمى تعويضات ... . 
مـــن اتعاقيـــة فيينـــا ذلـــم بـــالنص عمـــى أنـــه : لا يجـــوز الحـــد الطـــرفين أن يتمســـم بعـــد  تنعيـــذ  82ة أوردت المـــاد (6)

الطــرذ الآخــر لالتزامــه فــي حــدود مــا يكــون عــد  التنعيــذ بســبب فعــل أو امتنــاع مــن جانــب الطــرذ الأول. وذهبــت 
متنــاع او فعــل منهــا إلــى حــق البــائع فــي المطالبــة بــالتعويض عــن الضــرر الــذي أ ــاب الأخيــر نتيجــة لا 79/4

 المشتري. 
 من اتعاقية فيينا بهذا الحق لممدين. 47/4المادة  (7)
والمتعمقـة بميعـاد التسـمي   07/0جاءت الن وص الخا ة بالمهمة اتضافية موزعة بين عدد من المـواد المـادة  (8)

والتـي تتحـدث عـن المطابقـة ، فـإذا لـ   04/0والمتعمقـة بمكـان التسـمي  والمـادة  34/0أي من حيـث الزمـان والمـادة 
 لتزا .ينعذ المدين التزامه جاز لمدائن تحديد ميعاد جديد لتنعيذ الا

مــن اتعاقيــة فيينــا الــى حظــر مــني المهمــة اتضــافية مهمــا كانــت الظــروذ مــن أي شــخص  04/3ذهبــت المــادة  (9)
 اخر غير طرذ في العقد وذلم لتحقيق التوازن بين طرفي العقد فلا تمني بدلا عن البائع ولا بدلا عن المشتري. 

 ب من اتعاقية فيينا. 64/4ب والمادة  49/4المادة  (42)
د. عبد النا ر محمود معبدي ، اختلال التوازن بين التزامات الاطراذ واثـرا عمـى عقـد البيـع لمبضـائع طبقـا   (44)

 .  020، ص0249، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 4، ط 4982لاتعاقية فيينا 
 ضـة العربيـة ، القـاهرة ، دار النه4د. محمود سمير الشرقاوي ، الالتزا  بالتسمي  في عقد بيـع البضـائع ، ط  (40)
 .  46، ص4994، 
/ مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي عمـــى أنـــه :  يحـــب تنعيـــذ العقـــد طبقـــا لمـــا اشـــتمل عميـــه 452/4ن ـــت المـــادة  (43)

 4434مـن القـانون المـدني الم ـري والمـادة  448/4وبطريقة تتعق مـع مـا يوجبـه حسـن النيـة  وهـي تقابـل المـادة 
  من القانون المدني العرنسي .
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مــن  542و 538ان طــرق التســمي  تختمــذ بــاختلاذ طبيعــة البضــاعة محــل العقــد وهــذا مــا أشــارت لــه المــادة  (44)

مـن القـانون المـدني الم ـري ، لممزيـد انظـر د. غنـي حسـون طـه ،  435/4القانون المدني العراقي وتقابمه المادة 
 .  033، ص4972داد ، ، عقد البيع ، مطبعة المعارذ ، ب 4الوجيز في العقود المسماة ، ج

أشــرذ رمضــان عبــد العــال ســمطان ، انتقــال تبعــة الهــلام فــي عقــد البيــع الــدولي لمبضــائع  وفقــا لاتعاقيــة الامــ  (45)
 . 342، ص 0242، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  4982المتحدة بشتن عقود البيع الدولي لمبضائع فيينا  

إلى ذلم بالقول : يجوز لمبائع فسم العقد، اذا ل  ينعـذ المشـتري التزامـه  64إذ أشارت العقرة الأولى من المادة  (46)
 بدفع الثمن او ل  يتسم  البضائع في العترة اتضافية ... او اعمن انه سوذ لا ينعذ ذلم خلال تمم العترة. 

لمبضـائع طبقــا  د. عبـد النا ـر محمــود معبـدي، اخـتلال التــوازن بـين التزامـات الاطــراذ واثـرا عمـى عقــد البيـع (47)
 وما بعدها .  023، ص 0249، بدون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  4982لاتعاقية فيينا 

قضت محكمة جرينوبل في فرنسا بتن : التتخير لبضعة أيا  في الاستلا  لا يمكـن ان يشـكل مخالعـة جوهريـة  (48)
 ولا يحق لمبائع سوى الح ول عمى التعويضات اللازمة.

إلــى طمــب ا ــلاح البضــاعة  وتســوية الــثمن  كوســائل  0و4مــن اتعاقيــة فيينــا فــي فقراتهــا  46أشــارت المــادة  (49)
لـذات المضـمون وهـو حـق  37لمتنعيذ العيني  مـع ضـرورة ان لا تكـون ماسـة بجـوهر العقـد  وتناولـت كـذلم المـادة 

 البائع في ا لاح الخمل . 
، بحـث منشـور فـي مجمـة  4982لبيـع الـدولي وفقـا لاتعاقيـة فيينـا د. محمد شكري سرور ، موجز احكـا  عقـد  (02)

 . 438، ص4994الحقوق ، العدد الثالث ، 
 من مبادئ قانون العقد الاوربي. 445/4وهو ذات المبدأ الذي اقرته المادة   (04)
لأي مــن  ومــا يتعمــق بتحكــا  الــرد فــي العقــرة الاولــى بــالنص عمــى  .. يجــوز 6/3/7هــذا مــا تضــمنته المــادة  (00)

 الطرفين المطالبة باسترداد كل ما قدمه بموجب العقد...
 منها. 78من المادة  0تبنت اتعاقية لاهاي الاثر الرجعي ايضاً في ذ (03)
من اتعاقية فيينا عمى  يجوز لمطرفين اسـتبعاد تطبيـق هـذا الاتعاقيـة كمـا يجـوز لهـا... مخالعـة  6ن ت المادة  (04)

 ا  .نص من ن و ها أو تعديل آثار 
 من اتعاقية فيينا في فقراتها الثلاث . 57هذا ما اشارت له المادة  (05)

، المؤسســة الجامعيــة لمدراســات والنشــر والتوزيــع،  4فانســان هوزيــة، المطــول فــي عقــود بيــع الســمع الــدولي، ط    
 .455، ص0225بيروت، لبنان ، 

 من اتعاقية فيينا لذلم 77اشارت المادة    
 من اتعاقية فيينا 46  لمادة 52والمادة  /ب45/4المادة  (06)
 منها . 79من المادة  0هذا الاستثناء بموجب العقرة  4964اقرت اتعاقية لاهاي ال ادرة عا    (07)
ــ  المشــتري بالعيــب أو بتحقــق اي  (08) ــ  تؤكــد ثبوتهــا قبــل عم تبنــت اتعاقيــة لاهــاي كــل الحــالات الســابقة إلا انهــا ل

 منها.
، دار 4ونيس الخويمـدي، حــق المشـتري فـي فســم العقـد المبـر  بوســائل الات ـال الحديثــة، طأبـو الخيـر عبــد الـ (09)

 .02، ص0226الجامعة الجديدة لمنشر، اتسكندرية، م ر، 
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أكدت مبادئ قانون العقود الاوربي عمى حسن النية  وضرورة مواكبتها لكل معا ل العقد ، فهـي وان اعطـت  (32)

لرفراد الحق في ابرا  العقد وتحديد محتوياته الا انها اشترطت ان تكون هنام مراعاة لحسن النية والتعامل العادل 
خدامها لعبـارة ... مـع مراعـاة ... وعـادت ل شـارة لهـا تناولت حرية التعاقد باست 420/4من المادة  4، فعي العقرة 

عنــد تعســير العقــد إذ ن ــت عمــى أنــه :  يجــب تعســير هــذا المبــادئ وتطويرهــا وفقــا  426/4مــرة اخــرى فــي المــادة 
 لأهدافها ...ينب ي ايلاء  الاعتبار لضرورة تعزيز حسن النية .. .  

 من اتعاقية فيينا. 47/4وهو ما ن ت عميه المادة  (34)
 من اتعاقية فيينا.  47/4/ب والمادة 49نص المادة  (30)
مــن اتعاقيــة فيينــا عمــى أنــه : يجــوز لممشــتري أن يحــدد لمبــائع فتــرة إضــافية تكــون مــدتها  47/4تــنص المــادة  (33)

 معقولة لتنعيذ التزاماته ....
 . 659، ص 0242، دار العكر والقانون ، برج اية ،4في البيوع الدولية ، طوائل حمدي احمد ، حسن النية  (34)
قضـــت محكمـــة الاســـتئناذ الاتحاديـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة  49/7/0227فـــي  846حكـــ  فـــي القضـــية رقـــ   (35)

العقـد، ان تمجت الى أي تـدبير علاجـي ل خـلال ب 47الامريكية الدائرة الثالثة بانه لا يجوز لممشتري بموجب المادة 
 اذا كان قد مني البائع مهمة زمنية إضافية يؤدي خلالها التزاماته.

 من اتعاقية فيينا. 49/4المادة  (36)
من مبادئ قانون العقد الأوربي إلـى  المـدة الزمنيـة اللازمـة لتوجيـه الاخطـار بالعسـم ،  440/4أشارت المادة  (37)

أنـه : يجـب تقـدي  اشـعار العسـم فـي غضـون فتـرة زمنيـة وتناولتها تحت مسمى الحدود الزمنيـة  والتـي ن ـت عمـى 
ـــة معتوحـــة ودون أي معيـــار آخـــر غيـــر  ـــار الواجـــب لمظـــروذ ... إذ تركـــت المـــدة الزمني ـــة مـــع ايـــلاء الاعتب معقول
المعقوليــة فتخــذ الظــروذ بنظــر الاعتبــار معنــاا أنهــا ســتدخل فــي الحســبان عنــد قياســها وقيــاس مــدى تتثيرهــا عمــى 

 له .  توجيه الاخطار وو و 
ان المشتري يعقد حقه في التمسم بعيب المطابقة اذا ل  يخطر البائع بذلم خلال مدة أق اها سنتين تبدأ من  (38)

 تاريم التسمي  الععمي لمبضاعة. 
من اتعاقية فيينا عمى انه بعسم العقد ي بي الطرفان في حل من الالتزامات  84/4هذا ما ن ت عميه المادة  (39)

همــا العقــد، مــع عــد  الاخــلال بــاي تعــويض مســتحق ولا يــؤثر العســم عمــى أي مــن شــروط العقــد التــي يرتبهــا عمي
المتعمقة بتسوية المنازعـات او أي مـن احكامـه الأخـرى التـي تـنظ  حقـوق الطـرفين والتزاماتهمـا المترتبـة عمـى فسـم 

 العقد ....
 .474، ص0227، دار هومة، الجزائر، 4عمر سعد الله، قانون التجارة الدولية النظرية المعا رة، ط (42)
، نظريـــة الالتـــزا  بوجـــه عـــا  ، 3، ط4د. عبـــد الـــرزاق الســـنهوري ، الوســـيط  فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ، ج  (44)

 . 966، ص 0244مطبعة النهضة ، م ر ، 
التجـــاري الـــدولي وفقـــا لاتعاقيـــة الامـــ  المتحـــدة بشـــتن عقـــد البيـــع الـــدولي بشـــر ابـــراهي  الخطيـــب ، فســـم العقـــد  (40)

، رســالة ماجســتير ، كميــة القــانون ، جامعــة 0242ومبــادئ العقــود التجاريــة الدوليــة لســنة  4982لمبضــائع لســنة 
 وما بعدها .   57، ص0245/0246اليرموم ،
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، دار النهضـة العربيـة، 4اء وقـرارات المحكمـين، طد. عمي قاس ، نسبية اتعاق التحكي  دراسة في احكا  القضـ (43)

 .06، ص0228القاهرة، 
الخا ــــة بــــالبيع الــــدولي لمبضــــائع، رســــالة  4982بــــن رزوق فتيحــــة، فســــم العقــــد طبقــــا لاتعاقيــــة فيينــــا لســــنة  (44)

 .86، ص0244/0245ماجستير، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 
قا  بتنعيذ العقد كـلا او جـزءا ان يطمـب اسـترداد مـا كـان قـد عمى أنه : يجوز لأي طرذ  84/0ن ت المادة  (45)

دا او دفعه الى الطرذ الاخر بموجب العقد، واذا كان كـل مـن الطـرفين ممزمـاً بـالرد وجـب عميهمـا تنعيـذ الالتـزا   ور 
 في وقت واحد.

عمـى أنـه :  4954نة لسـ 42تتبنى غالبية التشريعات الوطنية هذا الأثر إذ نـص القـانون المـدني العراقـي رقـ   (46)
إذا فسم عقد المعاوضة الوارد عمى الاعيان المالية أو انعسم سقط الالتزا  الذي كان مترتبا عميه ، فلا يمـز  تسـمي  

ن كان قد سم  يستردا فإذا استحال ردا يحك  بالضمان.  البدل الذي وجب بالعقد ، وال
، رســالة ماجســتير، كميــة الحقــوق والعمــو  السياســية ، رحيمــة من ــوري ، الاثــار القانونيــة  لعقــد البيــع الــدولي (47)

 .  88، ص0244/0245جامعة العربي بن مهيدي ، ا  البواقي ، 
د. عبــد المجيــد الحكــي  ود. عبــد البــاقي البكــري ومحمــد طــه البشــير ، الــوجيز فــي نظريــة الالتــزا  فــي القــانون   (48)

 . 046، ص0245، ب داد ، ، م ادر الالتزا  ، دار السنهوري 4المدني العراقي ، ج
 من اتعاقية فيينا.  38هذا ما أشارت له المادة  (49)

 المصادر
 -أولاوو الكتب:

، دار النهضة العربية، القاهرة ، 4د. رضا عبيد ، الالتزا  بالتسمي  في القانون الموحد لمبيع الدولي لمبضائع، ط(4
4996. 

 .0229، مكتبة الوفاء القانونية ، القاهرة ، 4، عقد البيع ، ط د. سمير عبد السيد تناغو (0
، اثــار الالتــزا  ، دار احيــاء التــراث 4، مــج 0د. عبــد الــرزاق الســنهوري ، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني ج(3

 .4956العربي ، بيروت ، 
عـا  ، الجـزء الثـاني ، دار د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني ، نظريـة الالتـزا  بوجـه (4

 .4984النهضة العربية ، القاهرة ، 
د محمــود جمــال الــدين زكــي ، نظريــة الالتــزا  فــي القــانون المــدني الم ــري ، الجــزء الثــاني ، احكــا  الالتــزا  ، (5

 .4974مطبعة جامعة القاهرة ، 
، مطبعـة 3المـدني الم ـري ، طد. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في النظريـة العامـة للالتـزا  فـي القـانون (6

 .4978جامعة القاهرة ، 
ــا (7 د. نســرين ســلامة محاســنة ، التــزا  البــائع بالتســمي   و المطابقــة  )دراســة  فــي القــانون الانكميــزي واتعاقيــة فيين

 . 0244، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عمان ،  4( ، ط4982
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، 4ناءات الـواردة عميـه فـي العقـه الاسـلامي والقـانون ( ، طد. وليد  لاح مرسي ، القوة الممزمة لمعقـد ) الاسـتث(8
 .  0229دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ، 

 -ثانياوو ااطاريف :
، أطروحـة 4982ن   حنا رؤوذ نتيس ، التزا  البائع بالتسمي  في عقد البيع الدولي لمبضائع وفقـا لاتعاقيـة فيينـا (4

 .0224ل ، دكتوراا ، كمية القانون ، جامعة المو 
( ، 4996لســـنة  47هيـــث  عبـــد المجيـــد محمـــود عبـــد المجيـــد ، عقـــد التوريـــد ) فـــي قـــانون التجـــارة الجديـــد رقـــ  (0

 .0242اطروحة دكتوراا ، كمية الحقوق ، جامعة عين شمس ،
 -ثالثاوو القوانين:

 .4954لسنة  42القانون المدني العراقي رق  (4
 . 4964اتعاقية لاهاي (0
 .4982ة لمبيع الدولي لمبضائع )فيينا ( اتعاقية الام  المتحد(3
 .PECLقانون العقد الأوربي (4
 . مبادئ العقود التجارية الدولية(5
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